
؟ ع الثمن يل دف ج أ ركة لتوريد السلع وت د مع ش عاق وز الت 507217 - هل يج

ال السؤ

مات وقطع لز اقصات توريد مست ي من اركة ف ة للمش ركات المحلي ل لدى الش ، نسج العمولة راد وتصدير، ووكيل ب ي اطها است ش ، ن ركة ا ش لدين

هم أن نطلب من اً ب هي ف قون معهم ش ف تلف الدول، ومت ي مخ عين والموردين ف ا علاقات مع عدد من المصن ا لدين ذ هم، إ ار حسب طلب ي غ

، ة ط للسلعة المطلوب ب ض قدم عرض السعر للعميل بوصف من لك من العملاء، ون ا ذ ي حال طلب من اتهم ف تج عروض أسعار من

اء عليه ن لى ٤٥ يوما، وب اعة كاملة لمدة قد تصل إ ض عد تسليم الب ع ب رط الدف من ش راء، يتض ا أمر ش ول عرض السعر يرسل لن ب ا تم ق ذ وإ

اعة ض قل حتى تسلم الب حن والن تحمل مصاريف الش اعة مقدماً، وقد ن ض من الب ع له ث دف ، ون ارج ي الخ ر للمورد ف راء آخ نصدر نحن أمر ش

؟ لك ما حكم ذ للعملاء، ف

صلة ة المف اب الإج

أولا:

. ن ل معي لى أج ة إ ن ات معي مواصف ة على توريد سلع ب ركة المحلي عاقد معكم الش ت لا حرج أن ت

. من ع الث ر دف أخ ي ت اع، ولا حرج ف د استصن ا عق هذ عاً، ف ي تطلب تصن ن كانت سلعا ت إ ف

د. لس العق ي مج من ف ه تسليم الث ترط لصحت ا عقد سلم، ويش هذ ا ونحوها: ف وب ، أو حب وعة ن كانت سلعا مصن وإ

ة ي ي المملكة العرب الرياض ف رة ب ة عش ي ان ي دورته الث تمر الإسلامي ف مة المؤ ظ ق عن من ث ب ه الإسلامي الدولي المن ق مع الف وقد صدر من مج

اء د التوريد، ج أن عق ش ر( 2000م. قرار ب مب ت يلول )سب ق 23 - 28 أ ب 1421هـ المواف رة 1421هـ ـ 1 رج مادى الآخ ، من 25 ج السعودية

ه: ي ف

مع اع قرار المج أن الاستصن ش ه أحكامه. وقد صدر ب ق علي طب ن اع ت د استصن العق ، ف اعة تطلب صن د التوريد سلعة ت ا كان محل عق ذ ا: إ ي ان " ث

رقم 65 )3/ 7(.

: ين ت حدى طريق إ ا يتم ب هذ ل، ف د الأج تسليمها عن م ب ز مة يلت ي الذ ة ف ، وهي موصوف اعة تطلب صن د التوريد سلعة لا ت ا كان محل عق ذ ا: إ الث ث

مع رقم ي قرار المج ة ف ن ي رعا المب رة ش ب روطه المعت ش وز ب يج ذ حكم السلم، ف د يأخ ا عق هذ د، ف د العق كامله عن من ب ل المستورد الث - أن يعج أ

.)9 /2( 85

. ين ن الطرف ي مة ب ي على المواعدة الملز ن ه مب وز لأن ا لا يج ن هذ إ د، ف د العق كامله عن من ب ل المستورد الث ن لم يعج - إ ب
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الكالىء. يع الكالىء ب ا من ب يع هن يكون الب سه، ف ف د ن ه العق ب مة تش من أن المواعدة الملز مع رقم 40 و 41 المتض وقد صدر قرار المج

تهى. التسليم " ان ديد أو ب عقد ج ع ب ي ة على أن يتم الب ز ائ تكون ج هما، ف ن أو لكلي ي مة لأحد الطرف ر ملز ي ا كانت المواعدة غ ذ أما إ

وز ه لا يج ن ي الموقع: أ ه ف تى ب . والمف ا على قول بعض العلماء المعاصرين : هذ ن ي م لأحد الطرف واز الوعد الملز رار" من ج ي "الق اء ف وما ج

ين كليهما. ، أم للطرف ن ي لك لأحد الطرف هه، سواء كان لذ ب ، وما يش ع المرابحة ي ي ب الوعد، ف ام ب الإلز

ال رقم: )229091(. واب السؤ : ج دة ائ ر للف ظ وين

اع: أن الاستصن ش مع ب ي قرار المج اء ف وج

2 ص مع" )ع 7، ج لة المج تهى من "مج ال محددة" ان لى أقساط معلومة لآج قسيطه إ من كله، أو ت يل الث أج اع ت د الاستصن ي عق وز ف " يج

.)223

يعا. تطلب تصن ا كانت السلع ت ذ لا إ لى ٤٥ يوم"، إ ، لمدة قد تصل إ اعة كاملة ض عد تسليم الب ع ب رط الدف وز أن يكون "ش لا يج ه؛ ف وعلي

، ، ومكاتب ات لاج يوتر وث ة كمب هز راء أج عها، كش يرك أن يصن عها ولن تطلب من غ ة التي لن تصن ة الموصوف اهز عة الج وأما السلع المصن

عي اف طه الش ب ن د السلم، وقد است روط صحة عق رط من ش ا ش هذ د، ف لس العق ي مج من كاملا ف ع الث لا مع دف عها إ ي لا يصح ب ، ف ارات وسي

اري خ « رواه الب لُومٍ عْ لٍ مَ جَ أَ لَى  إِ  ، لُومٍ عْ نٍ مَ زْ وَ ، وَ لُومٍ عْ لٍ مَ يْ ي كَ لِفْ فِ سْ يُ لْ فَ رٍ،  مْ ي تَ فَ فِ لَ أَسْ نْ  رحمه الله من قوله صلى الله عليه وسلم: »مَ

)2240(، ومسلم )1604(.

ير ن السلعة غ إ ، ف الدين الكالئ أي الدين ب ع الكالئ ب ي لا يكون من ب د، ولئ لس العق ي مج ديم رأس المال كاملا ف ق ي ت ( يعن لِفْ سْ يُ لْ فَ وله: ) ق ف

. رة حاض

ل. ي حكم المعج ر ف ر اليسي ي أخ الت ء له حكمه" ف ي ؛ لأن "ما قارب الش ة لاث من اليومين والث ر الث ي أخ ة ت از المالكي وأج

ليل" )5/ 202(. ي على خ رش رح الخ ر: "ش ظ وين

هاء. ق اق الف ف ات لك ب ر من ذ من أكث ر الث ي أخ وز ت ولا يج

ا: ي ان ث

ه السلع. ، لتوريد هذ ارج ي الخ نت مع مورد ف عاقد أ ت ي أن ت لا حرج ف د الأول، ف ا صح العق ذ إ

ا:  عليك ما قدمن ري ويج
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ك تعاقدت ن ، أي أ ي اع المواز الاستصن ما يسمى ب ي ل عملك ف من أو تقسطه، ويدخ ر الث خ از أن تؤ عا، ج ي تطلب تصن ن كانت السلعة ت إ 1- ف

. ة ركة المحلي د الش عق اء ب ه من الوف تمكن ب ر، ت اع آخ م تعاقدت مع المورد على استصن اع، ث ة على الاستصن ركة المحلي مع الش

دين رام عق ب لال إ تم من خ ( ت ي اع المواز ي العرف المعاصر )الاستصن ة التي تسمى ف غ ن الصي " ص 190: "إ ة رعي ر الش ي "المعايي اء ف ج

سسة ه المؤ ي ن تكون ف اولي اع أو المق نّ ر مع الصُ عاً، والآخ ة صان ة الإسلامي سسة المالي ه المؤ ي : أحدهما مع العميل تكون ف ن صلي ف من

) اولين اع أو المق نّ ي مع الصُ الب أن يكون أحدهما حالا )وهو الذ ، والغ دين ي العق من ف لاف الث ت ق الربح عن طريق اخ عاً، ويتحق مستصنِ

تهى. ي مع العميل( " ان لا )وهو الذ ج ي مؤ ان والث

يها ص 182: اء ف  وج

: ي اع المواز "7 - ... الاستصن

ه راء من اول للش ع أو مق عاقد مع صان ت ل، وت ج من مؤ ث اع مع عميل ب د استصن عاً عق ها صان ت سسة بصف ري المؤ وز أن تج 7/ 2 ... يج

. دين ن العق ي رط عدم الربط ب ش من حال، ب ث ات ب س المواصف ف ن ان ب وعات أو مب ي لمصن اع المواز الاستصن ب

لى ل التسليم إ ب ن ق أمي ة والت ان ات الصي ق ف عات المالك ون ب عاً: ت ها صان ت اع بصف د استصن رامها عق ب ة إ يج ت سسة ن تحمل المؤ ب أن ت 7/ 3 ... يج

. ي اع المواز د الاستصن ي عق ع ف لى الصان اماتها مع العميل إ ز ع )العميل(، ولا يحق لها أن تحول الت المستصن

ي ع التسليم ف ا لم يق ذ ي أحدهما، إ وز التحلل من التسليم ف ، ولا يج ي اع المواز د الاستصن اع وعق د الاستصن ين عق وز الربط ب 7/ 4 ... لا يج

يها ما ف روطاً )ب ي ش اع المواز ي الاستصن ع ف سسة على الصان تراط المؤ ع من اش ، ولا مان ي التكاليف يادة ف ر أو الز ي أخ لك الت ر، وكذ الآخ

تهى. ها" ان ة عن لف ت اع الأول أو مخ ي الاستصن ها مع العميل ف مت ب ز روط التي الت لة للش (، مماث ي ائ ز رط الج الش

د. لس العق ي مج من مقدما أي ف ع الث ب أن تدف اعا، وج تطلب استصن ن كانت السلعة لا ت 2-وإ

. ي السلم المواز ما يسمى ب ي ل ف ن عملك يدخ إ عقد سلم صحيح، ف ة ب ركة المحلي ا تعاقدت مع الش ذ وإ

"، ص 162: ة رعي ر الش ي "المعايي اء ف ج

عاقد ة للسلعة المت ق اتها مطاب الث للحصول على سلعة مواصف لا مع طرف ث ق يا مست ه أن يعقد سلما مواز لي وز للمسلَم إ : يج ي " السلم المواز

ي " ان ي السلم الث ريا ف ت ي السلم الأول مش ع ف ائ ه الحالة يكون الب ي هذ ه، وف ي امه ف ز الت اء ب تمكن من الوف ي السلم الأول؛ لي على تسليمها ف

تهى. ان

والحاصل:

اء على العقد ن يا ب يا، أو سلما مواز اعا مواز ك تعمل استصن ن إ ن صح، ف إ -، ف ة ركة المحلي د الأول-مع الش مك التحقق من صحة العق ه يلز ن أ

الأول.
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ا: الث ث

. ل عمولة معلومة اب ، مق ة ركة المحلي تستورد ما تريده الش ، ف العمولة لا ب وز أن تعمل وكي يج

: ا أمران ب هن ، ويج ر المصاريف ، وسائ حن ، ومصاريف الش من ة الث ركة المحلي تحمل الش : ت ه الحالة ي هذ وف

من يل الث عا، من حيث تعج ي تطلب تصن ، والتي ت عة ن السلع المصن ي رق ب ي الف ا ف كرن ا ما ذ ، مراعي ري عقودا صحيحة مع الموردين ج 1-أن تُ

يره. أخ أو ت

ها عك عن ؛ لأن دف ة ركة المحلي لك من مال الش ع ذ ب أن تدف ل يج ، ب لك ر ذ ي ها ولا غ حن اعة ولا ش ض من الب ، لا ث ا من مالك ئ ي ع ش 2-أن لا تدف

ي )4611( عن سائ و داود )3504(، والن ب ي )1234(، وأ ؛ لما روى الترمذ عمولة ن القرض والوكالة ب ي مع ب نك مقرض لها، ويحرم الج ي أ يعن

. ي ان ، والألب ي « وصححه الترمذ عٌ يْ بَ فٌ وَ لَ لُّ سَ حِ :»لاَ يَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ : قالَ رَ الَ هِ قَ دِّ جَ نْ  هِ عَ ي أَبِ نْ  بٍ عَ يْ عَ نِ شُ  رِو بْ مْ عَ

. رة أج ها الوكالة ب ات ومن ر عقود المعاوض يع سائ الب ويلحق ب

رايعا:

: ة الي طوات الت ر الخ راء" عب الش ، عن طريق "المرابحة مع الوعد ب ه المعاملة تم هذ وز أن ت يج

.) ة ركة المحلي يعها على العميل )الش م ب ، ث ارج ة من الخ راء السلعة المطلوب ش ك ب 1-أن يتم وعد من

. ة لديك ل يكون أمان رط عدم استعماله، ب ش هاء ب ق ه بعض الف از ح، وأج ي مرحلة الوعد، على الراج دية ف ذ مقدم أو هامش ج وز أخ 2-لا يج

ها. ض ب ق ، وأن ت سك ف تري السلعة لن 3-أن تش

. ليك عد وصولها إ يع السلعة على العميل ب ب 4-أن ت

. ع المرابحة ي وابط ب ر: ض ظ وين

: ة لاث ارات ث ي الخ ه ف وعلي

اع. م على السلم أو الاستصن ائ د التوريد الق 1-عق

رة. أج 2-الوكالة ب

. 3-المرابحة

والله أعلم.
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